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مدى دستورية إجتماع مجلس الأعيان وقراراته

المحامي

أ. د. محمد الحموري

تنص المادة (66) من الدستور على ما يلي:

"1. يجتمع مجلس الأعيان عند اجتماع مجلس النواب وتكون أدوار الإنعقاد واحدة للمجلسين.

 2. إذا حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الأعيان."
وانطلاقاً من هذه المادة، فإن اجتماع مجلس الأعيان الذي حدث لم يتم خلال دورة انعقاد مجلس الأمة، وبالتالي يكون اجتماعه إجتماعاً غير دستوري. ويترتب على ذلك أن القرارات التي أصدرها المجلس، ومنها قرار تشكيل المجلس العالي لتفسير الدستور، هي قرارات صادرة في اجتماع غير دستوري. وهذا يستتبعه عدم دستورية أي قرار بتفسير الدستور يصدر عن المجلس العالي لاحقاً.

لقد كان البديل لهذه المخالفة الدستورية إما دعوة مجلس الأمة الى الاجتماع، أو الانتظار الى 1/12/2005 من أجل أن يجتمع مجلس الأمة من تلقاء نفسه، وبالتالي ليكون اجتماع مجلس الأعيان اجتماعاً دستورياً. ولتوضيح ذلك نقول:

إن الدورة العادية لمجلس الأمة تبدأ في 1/10 من كل سنة، ويجوز للملك تأجيل الدورة لشهرين بحد أقصى، وقد تم هذا التأجيل بالفعل.

ووفقاً للمادة (78) من الدستور، فإنه إذا لم يُدع مجلس الأمة الى الاجتماع عند انتهاء الشهرين، فإن هذا المجلس يجتمع من تلقاء نفسه ويكون الاجتماع في هذه الحالة دستورياً.

وهنا أؤكد أنه لا يجوز القياس على ما حدث عام 1976 أيام الأحكام العرفية عندما تم عقد مجلس الأعيان في غير دور انعقاد مجلس الأمة، لأن ما حدث كان خطأ دستورياً لا يجوز القياس عليه بأي حال.

ولا ندري لماذا ترتكب هذه المخالفة الدستورية في عقد جلسة لمجلس الأعيان، في حين أنه كان من الممكن الدعوة لعقد مجلس الأمة في دورة عادية أو ترك المجلس لينعقد من تلقاء نفسه ليوم واحد أو يومين من أجل أن يكون اجتماع مجلس الأعيان دستورياً، وبعد أن تتوافر الصفة الدستورية لانعقاد مجلس الأعيان، فإنه يمكن حل مجلس النواب في اليوم التالي إذا كان ذلك مطلوباً أو اقتضته الملائمة السياسية.

إنني أعتقد أن ما جرى هو إحداث تداخل للموضوع السياسي العائم والغائم مع الجانب الدستوري الواضح:

1. فتعيين رئيس الوزراء ونائبه أعضاء في مجلس الأعيان الذي جاء على خلاف ما جرى عليه العمل خلال السنوات الأخيرة هو بالتحليل السياسي مؤشر على أن استقالة الحكومة أصبح أمراً محسوماً، وجاء تعيين الرجلين في مجلس الأعيان تكريماً لهما.
2. وعدم دعوة مجلس الأمة للانعقاد في دورة عادية حتى الآن، لا يمكن أن يعني ترك المجلس ليجتمع من تلقاء نفسه في 1/12 لزوماً بحكم الدستور، لأنه منذ صدور الدستور الأردني عام 1952 حتى الآن لم يُترك مجلس الأمة لينعقد من تلقاء نفسه ودون دعوة لانعقاده عن طريق صدور إرادة ملكية بذلك. وبالتحليل السياسي، فإن عدم دعوة مجلس الأمة لعقد دورته العادية هو مؤشر كبير على التوجه الى حل مجلس النواب.
3. ويبدو أن الرغبة في التعتيم على الموقف من الأمرين السياسيين السابقين قادت الى التضحية بأحكام الدستور الواضحة في هذا المجال ومن ثم تم عقد مجلس الأعيان في جلسة غير رسمية لحلف اليمين وإصدار قرارات بتشكيل المجلس الدائم وتشكيل المجلس العالي، في حين أن الجلسة غير الرسمية أو الاجتماع غير الرسمي لا ينتج عنه قرارات رسمية.
وفي ضوء ما سبق أتساءل: 

هل السادة أعضاء مجلس الأعيان قد انطلقوا من واقع مؤداه أن الدستور لا بواكي له فجاملوا السياسة على هذا الأساس ؟

فإذا كان الجواب بالإيجاب، فإني لا أملك إلا إعلان عتبي على السادة الأعيان، وهذا أقصى ما يستطيعه مواطن من قرية بيت راس مثلي!
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